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 لجنة الأمم المتحدة للقانون
    التجاري الدولي
    

 نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة
 *إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع

   
 ٢٩المادة 

 .يجوز تعديل العقد أو إنهاؤه باتفاق الطرفين فحسب )١( 

ترط أن يكـــون العقـــد الكـــتابيّ الـــذي يتضـــمّن حكمـــاً يشـــ )٢( 
غير أنّه يجوز حرمان    . تعديلـه أو إنهـاؤه كـتابة لا يجـوز إلغاؤه بطريقة أخرى            

أحـد الطـرفين مـن التمسّـك بهـذا الحكـم بسبب سلوكه وذلك بالقدر الذي                
 .يحتجّ فيه الطرف الآخر بذلك السلوك

  
 معنى الحكم وهدفه

عل وإنهائه من خلال     عقـد مـبرم بـالف      ١)يشـمل الإضـافات   (يـتعلّق هـذا الحكـم بـتعديل          -١
، تكون موافقة الطرفين فحسب كافية لإحداث أي تغيير )١(٢٩وفقاً للمادّة . اتفـاق الطـرفين   

                                                                 
ذة باستخدام النص الكامل للقرارات المستشهد بها في خلاصات السوابق القضائية المستندة إلى نصوص  أعدّت هذه النب  *

والقصد من الخلاصات هو أن تستخدم فقط . والاشارات الأخرى الواردة في الحواشي) كلاوت(الأونسيترال 
ويوصى القرّاء بالرجوع . في النبذةكملخصات للقرارات التي ترتكز عليها، وقد لا تعكس جميع النقاط المشار إليها 

 .إلى النص الكامل لقرارات المحاكم وهيئات التحكيم المذكورة بدلا من الاعتماد فقط على خلاصات كلاوت
 ٢٢محكمة المقاطعة الفيدراليّة، مقاطعة نيويورك الجنوبيّة، الولايات المتحدة،  [٦٨انظر قضيّة كلاوت رقم    1

  ). النص الكامل للقرارانظر] (١٩٩٤سبتمبر /أيلول
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لكـن إذا اتفـق الطـرفان كـتابة عـلى شكل كتابيّ لتعديل عقدهما أو إنهائه، تنصّ الفقرة                   . للعقـد 
يكون فيه الاحتكام    عـلى أنّ العقـد لا يمكن تعديله أو إنهاؤه بخلاف ذلك إلا وبالقدر الذي                 ٢

 .إلى المطلب الشكليّ غير منصف

في القانون العامّ بقدر ما تنطبق " المقابل" مبدأ ٢إنّ هـذا الحكـم يلغـي، ويقصد به إلغاء        -٢
 .الاتفاقيّة

  
 التعديل أو الإنهاء بالاتفاق فحسب

ــتمكّن الطــرفان مــن تغــيير حكــم في عقــد أو إنهــاء        -٣ هــناك حاجــة إلى الاتفــاق لكــي ي
ويــتحدّد وجــود مــثل هــذا الاتفــاق عــلى أســاس الأحكــام الموجــودة في الجــزء الــثاني    . همــاعقد

 على أنّه يمكن تعديل العقد بمجرّد اتفاق        ٢٩وتـنصّ المادّة    . ٣مـن الاتفاقـيّة   ) ٢٤ – ١٤المـوادّ   (
، تقـرّر أنّ مجرّد سكوت أحد الطرفين على اقتراحات من           )١(١٨وتماشـياً مـع المـادّة       . الطـرفين 
، إلا أنّـه تقـرّر أيضـاً أنّه كان هناك           ٤ الآخـر بإجـراء تعديـل لا يسـاوي بحـدّ ذاتـه قـبولاً               الطـرف 

اتفـاق عـلى الإنهـاء حيـث رفـض المشـتري الدفـع بسـبب عـدم تطـابق مزعوم وعرض البائع في                        
وقـد بيّنت إحدى    . ٥وقـت لاحـق تسـويق البضـائع بنفسـه، وهـو عـرض لم يـردّ المشـتري علـيه                    

 ٢٩م من أنّ العقد يمكن تعديله بمجرّد اتفاق الطرفين، على أساس المادة  المحـاكم أنّـه عـلى الرغ      
، لا يمكــن أن ينــتج تعديــل ســعر الشــراء عــن مــزاج الاجــتماع  للبضــائعمــن قــانون البــيع الــدوليّ 

إلا أنّ قـبول الكمبـيالة بمثابة دفع دون تعليق يعتبر موافقة ضمنيّة على تأجيل تاريخ                . ٦فحسـب 
 .٧ه العقد حتى استحقاق الكمبيالةالدفع الذي ينصّ علي

                                                                 
تعارض القاعدة المقرّرة في القانون العامّ القائلة بضرورة وجود ) ("آنذاك (٢٧انظر تعليق الأمانة العامّة على المادّة     2

، أعيد إصداره في مؤتمر الأمم المتحدة  A/CONF.97/5، تعليق على مشروع اتفاقيّة عقود البيع الدوليّ للبضائع ")مقابل"
 .٣ و٢، الفقرتان ٢٨الوثائق الرسميّة، ص :  بعقود البيع الدوليّ للبضائعالمعنيّ

قضيّة ؛ وبالأثر نفسه انظر ]١٩٩٤فبراير / شباط٢٢، ألمانيا، Kölnالمحكمة العليا لمنطقة  [١٢٠ رقم قضيّة كلاوت    3
 ٣٣٢وت رقم ، وقضيّة كلا]١٩٩٥مارس / آذار٢٩، فرنسا، Grenobleمحكمة استئناف  [١٥٣ رقم كلاوت

 ].١٩٩٩يونيه / حزيران١١، سويسرا، Basel-Landschaftالمحكمة العليا لكانتون [
 ].١٩٩٤فبراير / شباط٢٢، ألمانيا، Kölnالمحكمة العليا لمنطقة  [١٢٠ رقم قضيّة كلاوت   4
  ].١٩٩٤فبراير / شباط٢٢، ألمانيا، Kölnالمحكمة العليا لمنطقة  [١٢٠ رقم قضيّة كلاوت   5
  ].١٩٩٥مارس / آذار٢٩، فرنسا، Grenobleمحكمة استئناف  [١٥٣ رقم قضيّة كلاوت   6
 ).انظر النصّ الكامل للقرار] (١٩٩٠سبتمبر / أيلول٢٦محكمة منطقة هامبورغ، ألمانيا،  [٥ رقم قضيّة كلاوت   7
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إنّ تفسـير اتفاق الطرفين فيما يتعلّق بتعديل العقد أو إنهائه يستند على قواعد الاتفاقيّة                -٤
 ).٨لا سيما المادّة (بشأن الإنشاء 

ولا . ٨إنّ اتفـاق كـلا الطـرفين هـو كـل مـا يلزم من أجل تعديل العقد بينهما أو إنهائه                     -٥
 أو ما لم    ١٠)٩٦ و ١٢ و ١١الموادّ  ( ما لم ينطبق التحفّظ المتعلّق       ٩ شكليّة يجـب الوفـاء بمتطلّبات    

، تكـون الـتعديلات المـتفق عليها    ٩٦وعـندما تنطـبق المـادّة    . يـتفق الطـرفان عـلى خـلاف ذلـك        
 كمـبدأ عامّ من     ١١ولكـل الحـالات الأخـرى يُفهـم مـن المـادّة             . ١١شـفويّاً فقـط غـير صـحيحة       

يملكـان الحـريّة في تعديـل العقـد بيـنهما أو إنهائـه بأيّ شكل سواء         مـبادئ الاتفاقـيّة أنّ الطـرفين        
، كما ١٢بل اعتُبر الإنهاء الضمنيّ للعقد ممكناً  . أكـان ذلـك خطـيّاً أم شـفويّاً أم بـأي شكل آخر             

 . ١٣اعتُبر أنّ العقد المكتوب يمكن تغييره شفويّاً
  

 الاتفاقيّات الشكليّات

مــوم تعديــل عقــد مكــتوب أو شــفويّ أو إنهــاؤه  يمكــن عــلى الع) ٢(٢٩وفقــاً لــلمادّة  -٦
أمـا إذا كـان العقـد المكـتوب يحتوي على حكم ينصّ على وجوب            . بصـورة شـفويّة أو كتابـيّة      

التعديل "أو شرط   " عـدم الـتعديل الشـفويّ     "شـرط   (أن يـتمّ أي تعديـل للعقـد أو إلغائـه كتابـيّاً              
ولا يكــون . ١٤لغــاءه بطــريقة أخــرى، لا يســتطيع الطــرفان عــندئذٍ تعديــل العقــد أو إ")الكــتابيّ

                                                                 
  ].١٩٩٦فبراير / شباط٦المحكمة العليا، النمسا،  [١٧٦ رقم قضيّة كلاوت   8
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)(٢(٢٩التغـيير الشـفويّ نافذاً إذا تذرّع أحد به الطرفين في مثل هذه الحالة ما لم تنطبق المادّة        
١٥)٢. 

يعـــامل مـــا يســـمّى شـــرط الاندمـــاج الـــذي تـــندمج بموجـــبه المحـــتويات الكاملـــة قـــبل  -٧
ذلـك لا يوجـد إثبات      ول. ١٦"عـدم الـتعديل الشـفويّ     "المفاوضـات في وثـيقة العقـد مـثل شـرط            

عـلى إمكـان الاستشـهاد  بالاتفاقـات الشـفويّة قبل التوصّل إلى العقد المكتوب من أجل تعديل         
 . العقد أو إنهائه

  
 "التعديل غير الشفويّ"إساءة استعمال شرط 

من " عدم التعديل الشفوي"عـلى أنّـه لا يمكن التذرّع بشرط     ) ٢)(٢(٢٩تـنصّ المـادّة      -٨
أظهـر سـلوكه الانطـباع بعدم الاعتماد على ذلك الشرط فيما، وبقدر ما،              قـبل الطـرف الـذي       

وقـد قـيل إنّ هـذا الحكـم هـو تعبير عن مبدأ حسن النيّة              . يحـتجّ الطـرف الآخـر بذلـك السـلوك         
 .١٧))١(٧المادّة (العامّ الذي يحكم الاتفاقيّة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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